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مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC  السادس عشر 

COP 16 
والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2010 بالمكسيك

مقدمة:
يعقد حاليا المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدينة كانكون بالمكسيك، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2010، بمشاركة دول العالم للتوصل لقرارات متوازنة ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها في التعامل مع قضايا تغير المناخ، خاصة بعد ما خلفه مؤتمر الاطراف COP 15 بكوبنهاجن من تضارب في قرارات الدول.
خلفية عن مؤتمر كوبنهاجن 2009:
بعد مفاوضات استمرت أكثر من 10 ايام بين أكثر من 15 ألف مشارك من مختلف دول العالم على مستوى الوزراء والقادة لم يسفر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية خلال الفترة 7-18 ديسمبر 2009 بكوبنهاجن – الدنمرك عن نتائج نهائية وحاسمة ، ولكن تم التوصل الى عدد من النقاط وهي: 

· صدور (اتفاق كوبنهاجن) والذي يتضمن أهم الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها والمبادئ التي يجب الالتزام بها خلال 2010 (علماً بأن الدول الأطراف وافقت على هذا كوثيقة فقط للإحاطة بالعلم وليس كأساس للمفاوضات القادمة).
· استمرار المفاوضات خلال 2010 للتوصل إلى اتفاق نهائي ملزم قانوناً بخصوص تمديد بروتوكول كيوتو لفترة التزام ثانية.
· إبرام اتفاقية جديدة ملزمة قانوناً وعادلة.

الاجتماعات التفاوضية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بعد كوبنهاجن:
تم عقد اجتماع تشاوري حول الترتيبات الإجرائية وأسس استئناف المفاوضات (بون 9-11/4/2010)، ثم ثلاث اجتماعات تفاوضية في بون (31/5-11/6/2010)، بون (28/7- 6/8/2010)، وتيانجين (4-9/10/2010)، وسبقها اجتماعات تنسيقيه لكل من المجموعة الإفريقية، ومجموعة الـ77 والصين، بالإضافة إلى آليات تشاور غير رسمية محدودة العضوية (المكسيك) وآليات تشاور غير رسمية أخرى ، وآلية التنسيق على المستوى الإفريقي
· اجتماع تشاوري على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في مالي (يونيو 2010).

· اجتماع تنسيقي في نيروبي (أغسطس 2010).

· اجتماع تنسيقي للمجموعة الإستراتيجية في أبوجا (1و2 نوفمبر 2010).

· اجتماع تنسيقي للمجموعة الأفريقي في بانجول (13-15 نوفمبر 2010)
وآلية التنسيق على المستوى العربي
· اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب (سبتمبر 2010)

· ثلاث اجتماعات تنسيقية على مستوى المفاوضين وكبار المسئولين في مقر جامعة الدول العربية.

وآلية التشاور مع الاتحاد الأوروبي

· اجتماع تشاوري مع وفد الاتحاد الأوروبي في المفاوضات (القاهرة سبتمبر 2010)
تقييم الوضع الحالي في المفاوضات قبل المؤتمر:
وثيقة توافق كوبنهاجن
- تمسك الدول المتقدمة بمضمون وثيقة توافق كوبنهاجن باعتبارها المرجعية الأساسية التي تحدد ما يمكن تقديمه أو قبوله من الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، والتخفيف ” خفض الانبعاثات“، وآلية نقل التكنولوجيا.

- سعي الولايات المتحدة بتأييد من اليابان ومجموعة المظلة لتغيير أسس النظام الحالي لتغير المناخ، من خلال تبني مبدأ التعهدات الطوعية الوطنية، كبديل للالتزامات الدولية في الإطار متعدد الإطراف.

- حصر تعهدات الدعم المالي على المنصوص عليه في وثيقة كوبنهاجن (30 مليار من 2010 حتى 2012، والعمل على تشجيع تمويل بقيمة 100 مليار سنويا في 2020.

- تمسك الولايات المتحدة بتطبيق آلية التشاور والتحليل الدولي على كافة إجراءات التخفيف بالدول النامية.

 بروتوكول كيوتو 
· طالب الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلي اتفاق قانوني واحد وشامل يكون بديلا عن البروتوكول، مع التركيز في المفاوضات الحالية على تحسين آليات سوق الكربون وطرق احتساب الانبعاثات، كما تؤكد ضرورة حل مسألة فوائض التخفيضات Hot Air.
· أعلنت اليابان وروسيا رفضها أية التزامات لخفض الانبعاثات في إطار فترة التزام ثانية، وأيدت التوصل إلي اتفاق واحد وشامل 

· تتمسك الدول النامية بالتوصل إلي اتفاق حول فترة التزام ثانية للبروتوكول.

· يرى عدد من الدول الأوروبية أن مد فترة الالتزام الأولى حتى التوصل إلي اتفاق شامل يعد البديل الأمثل للحفاظ على بروتوكول كيوتو.
التكيف: 
· تطالب الدول النامية بالتركيز على الترتيبات المؤسسية، خاصة إنشاء لجنة للتكيف/آلية للتعويض عن الأضرار/ مراكز أبحاث إقليمية/ نقاط اتصال وطنية.

· تطالب الدول المتقدمة بتحسين فاعلية الآليات القائمة، وتجنب إنشاء لجان جديدة.

نقل التكنولوجيا:

· تطالب الدول النامية بإنشاء آلية لنقل التكنولوجيا تتضمن لجنة في إطار الاتفاقية/ مراكز إقليمية/نقاط وطنية.

· تتفق الدول المتقدمة على إنشاء اللجنة ، على أن تكون في صورة شبكة افتراضية تضم المراكز الإقليمية والوطنية. 

التخفيف:
· دفع الولايات المتحدة ومجموعة المظلة لفكرة التعهدات الوطنية الطوعية، وفقا لتوافق كوبنهاجن، مع مطالبة الدول النامية بتقديم تعهدات لخفض الانبعاثات كمشاركة في الجهد الدولي.

· إجمالي تعهدات الدول المتقدمة في إطار توافق كوبنهاجن يصل إلي حوالي 13%، مقارنة بما حدده تقرير الـIPCC بضرورة خفض انبعاثات الدول المتقدمة بنسبة 40% عام 2020، وهو ما يمثل ضغط على الدول النامية لتعويض الفارق بين النسبتين.

· من المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي وأيدته بعض الدول النامية بأن يتم إدراج كافة تعهدات خفض الانبعاثات الموجودة حاليا في إطار توافق كوبنهاجن إلي إطار AWG-LCA لتصبح ملزمة ، ويتم تطبيق آليات التقييم والمتابعة عليها، مع اخذ علم بتلك التعهدات في إطار مجموعة عمل بروتوكول كيوتو (تحقق مطالب الاتحاد الأوروبي)، وتعارض الولايات المتحدة هذا الاتجاه

· تركيز الولايات المتحدة على التوصل لاتفاق حول آليات المراقبة والإبلاغ والتحقق من إجراءات الدول النامية بما فيها الممولة وطنيا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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COP 16 مؤتمر 

والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2010 بالمكسيك

الجلسة الافتتاحية 

رأس المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة وفد مصر فى المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذى يعقد فى مدينة كانكون بالمكسيك، خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2010 .

وتحدث وفد مصر في المؤتمر باسم المجموعة العربية بدولها الاثنين والعشرين والتي تضم كلاًً من: المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وموريتانيا، وجزر القمر، وجيبوتى، والصومال، والسعودية، واليمن، والأردن، وسوريا، ولبنان، والإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان، والكويت، والعراق، وفلسطين، ومصر.

وأكد جورج في بيان مصر الذي ألقته باسم المجموعة العربية في افتتاح المؤتمر على ضرورة أن تسهم نتائج المؤتمر في دعم الدول النامية في جهودها للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، وأن تشجع مشاركتها الطوعية في الجهد الدولي لخفض الانبعاثات، وتتضمن آلية واضحة لتنفيذ التزامات الدول المتقدمة المنصوص عليها في الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للدول النامية.

ومن جانبها .. أكدت وزيرة الخارجية المكسيكية على تأكيد التزام المكسيك باعتبارها رئيسة المؤتمر بتحقيق نتائج متوازنة في مساري التفاوض، والعمل على استمرار بروتوكول كيوتو، مع التفاوض في إطار من الشفافية وبمشاركة جميع الأطراف.
وسلطت المكسيك ( نيابة عن دول التكامل والسلامة البيئية) الضوء على أهمية مشاركة الجهات المعنية والمنظمات المراقبة، كما أكدت على أهمية الاستمرار في دعم الابلاغات الوطنية وأهمية مساهمة الدول الأطراف في عملية التفاوض وذلك لزيادة فعاليته للوصول إلى تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية، كما قدمت مجموعة من المقترحات لتسهيل عملية التفاوض منها على سبيل المثال إقامة منتديات مفتوحة لمناقشة الموضوعات المختلفة وتشجيع الحوار. 
وأعربت اليمن (نيابة عن مجموعة الـ77 والصين) عن أسفها من أن حصر الانبعاثات من الدول الأطراف التابعة للمرفق الأول أظهر وجود زيادة في معدلات الانبعاثات بها، وطالبت بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البلاغات الوطنية، كما دعت إلى تنفيذ القرار 1CP/10 ، وذكرت أن الدعم الخاص بنقل التكنولوجيا يجب أن يكون جديداً بالإضافة إلى أهمية مساهمة صناديق التمويل المتاحة في نقل التكنولوجيا بفعالية أكبر، كما دعت إلى استمرار مجموعة الـ77 في مراجعة نشاطات صندوق التكيف، وأهمية مشاركة الدول النامية في الاجتماعات المختلفة لتكون العملية التفاوضية شفافة.
بينما أشارت استراليا (نيابة عن مجموعة المظلة ) إلى أهمية تحسين التعاون مع المنظمات المشاركة بصفة مراقب ، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الدعم المقدم لأقل البلدان نموا من أجل تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان نموا، وأن تركز المناقشات على نقل التكنولوجيا، والقضايا ذات الصلة ولا سيما في المناقشات في إطار الفريق العامل AWG-LCA، والآلية المالية.
وأيدت جرينادا( نيابة عن الدول الجزرية الصغيرة) دول الـ77 والصين ، ودعت لإجراء مناقشات بشأن الآلية المالية ، حيث تم رصد جهود كثيرة في هذا المجال، ولكن الدول الجزرية  ما زالت في الحاجة إلى الكثير إلى التمويل ، وطالبت باحراز مزيد من التقدم في مناقشة قرار 1CP/10  خاصة وأن الدول الجزرية من أكثر دول العالم تهديداً من تغير المناخ ونحتاج إلى تفعيل المجهودات المتعلقة بالتكيف وتدابير الاستجابة.
وأيدت بليز (بالنيابة عن بلدان التكامل بأمريكا الوسطى) و ليسوتو (نيابة عن أقل الدول نمواً) بيان مجموعة الـ77 والصين، وأشارت إلى الحاجة إلى تقدم في القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وأكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية (نيابة عن الدول الأفريقية) أن هذه الدورة تشكل فرصة للدول الأطراف على أن تستكمل مجهوداتها في كوبنهاجن، وان التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تم التوصل اليها من خلال تنفيذ NAPA يقدر بحوالي 2 مليار دولار وهو المبلغ الذي لا يتوفر لصندوق التكيف ، لذا يجب على اجتماع الأطراف الحالي التوصل إلى نتائج تمكننا من توفير التمويل اللازم، كما طالبت بتحسين عمل مرفق البيئة العالمي.
الدورة الثالثة عشر لمجموعة عمل إجراءات التعاون طويلة الأجل لاتفاقية تغير المناخ
ألقى المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة  بيان المجموعة العربية في افتتاح الدورة الثالثة عشر لمجموعة عمل إجراءات التعاون طويلة الأجل لاتفاقية تغير المناخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالمكسيك على أهمية الاتفاق على قواعد شاملة لتنظيم الجهد العالمي لخفض الانبعاثات بناءً على مبادئ وأهداف الاتفاقية، مشيرا إلى أن بروتوكول كيوتو يعد الإطار القانوني الرئيسي الداعم لجهود خفض الانبعاثات وفقا لهذه المبادئ والأهداف . 

وأضاف جورج تأكيد المجموعة العربية على أن التزامات خفض انبعاثات دول الملحق الأول للاتفاقية في إطار مجموعة عمل التعاون طويل الأجل AWG-LCA يجب أن تعكس نفس التزامات الفترة الثانية من بروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى التزامات مماثلة من دول الملحق الأول غير الأطراف في البروتوكول، ومن ناحيتها تؤكد المجموعة التزام الدول العربية بالمساهمة الفاعلة في جهود خفض الانبعاثات بما يتوافق مع قدراتها الوطنية ويتناسب مع حجم الدعم الدولي المقدم في هذا الإطار.

كما شدد البيان على أولوية البعد الخاص بالتكيف للدول النامية، التى تعتبر الأكثر تضرراً من ظاهرة تغير المناخ، والأقل قدرة على مواجهتها، والأقل إسهاماً فى حدوثها. مما يتطلب دعم الدول النامية تكنولوجيا وماليا من خلال مؤسسات فعالة، وبصفة خاصة إنشاء لجنة للتكيف في إطار الاتفاقية، بما يضمن التوازن فى أى نتائج تصدر عن المؤتمر.
وأضاف جورج أن المجموعة العربية ترى ضرورة مراجعة الآلية التمويلية للاتفاقية، من خلال إنشاء صندوق تمويلي جديد، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام، وإنشاء آلية لمتابعة مدى كفاية التمويل، ومدى ملائمة مصادره، بما يتناسب مع التقديرات الدولية حول التمويل اللازم لدعم جهود الدول النامية في مجالي التخفيف والتكيف، وتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة.

 كما تؤكد المجموعة العربية على أهمية تطبيق هذه الإجراءات على جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وخاصة لمتابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات القانونية لخفض انبعاثات دول الملحق الأول، وللتحقق من تقديم الدعم الفني والمالي للدول النامية، الذى تتوقف عليه قدرة هذه الأخيرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، كما يتوقف عليه حجم مساهمتها فى الجهد الدولى لتخفيض الانبعاثات، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات الدول النامية الطوعية الممولة دولياً لخفض الانبعاثات.
اجتماع فريق العمل المعنى بالالتزامات الإضافية للأطراف بموجب بروتوكول كيوتو

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة في كلمة مصر باسم المجموعة العربية أمام اجتماع فريق العمل المعنى بالالتزامات الإضافية للأطراف بموجب بروتوكول كيوتو ضمن فعاليات المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمكسيك على أن استمرارية البروتوكول أمر لا غنى عنه لنجاح المفاوضات ككل، وعدم قبول المجموعة العربية أي محاولة لإعفاء البروتوكول من مهامه أو تهميشه أو استبداله  بنقل الالتزامات الواردة فيه إلي مسار آخر.

كما أكدت  المجموعة العربية على أهمية تحقيق تقدم حول عدة نقاط منها تحديد نسب خفض طموحة للانبعاثات خلال فترات التزام مستقبلية، ضرورة تجنب الفصل بين فترة الالتزام الأولي والثانية وما يتبعها من فترات التزام مستقبلية، احترام التوازن والفصل بين نتائج مجموعتي عمل البروتوكول والاتفاقية، وإعداد قواعد جادة وحازمة لضمان التزام الدول المتقدمة بتحقيق خفض فعلي في الانبعاثات.
كما ترى المجموعة العربية أن بروتوكول كيوتو ساهم بفاعلية في إرساء قواعد النظام العالمي للتعامل مع تغير المناخ، وحقق نتائج ايجابية فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية مع الالتزام بمبادئها الأساسية، لذا فان المجموعة تتطلع لأن تتحمل الدول المتقدمة مسئولياتها، مع الحفاظ على الإطار القانوني الملزم في للاتفاقية، من خلال الإسراع بإقرار الفترة الثانية من البروتوكول .
كان فريق عمل البروتوكول قد افتتح أعماله في دورته الـ 15 برئاسة السيد/جون آش (أنتيجوا وباربودا) الذي أكد أن الدورة الحالية هي الأخيرة لعمل الفريق، ما لم يقر مؤتمر الأطراف مد عمل الفريق، مشيرا إلى أن الأطراف ترغب في التوصل لمجموعة من التدابير المتوازنة.
وطالب مندوب الصين في كلمته الافتتاحية باسم مجموعة 77 والصين بتحقيق خفض في الانبعاثات يتناسب مع ما أكدته الحقائق العلمية من خلال التقارير الدولية التي أوضحت حجم الخفض اللازم للحد من ارتفاع درجة الحرارة. كما أكد على أن الإبقاء على البروتوكول يمثل هدف أساسي لدول المجموعة، حيث أثبت البرتوكول نجاحه كنظام دولي ناجح، وأن دول المجموعة لن تقبل بحلول وسطية في هذا الصدد، وطالب بفترة التزام ثانية مدتها 5 سنوات وتفادي فارق زمني بين نهاية فترة الالتزام الأولي وبداية فترة الالتزام الثانية.
وأشار مندوب الاتحاد الأوروبي في كلمته إلى التزام دول الاتحاد بتحقيق خفض في الانبعاثات يعادل 30%، وطالب الدول المتقدمة الأخرى بإجراءات مماثلة، وأشار إلى أن نتائج مؤتمر كانكون يجب أن تخدم هدف الحد من ارتفاع الحرارة دون الدرجتين، والاتفاق على قواعد المسائلة بشكل واضح بما في ذلك أنشطة استخدام الغابات والأراضي، وأشار أيضا إلى مشروعات آلية التنمية النظيفة التي يقوم الاتحاد بتمويلها في العديد من الدول النامية، وشدد على التعامل مع موضوعات فوائض خفض الانبعاثات بشكل مناسب .
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